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الأمر بالأداء

هل هو أمر بالقضاء أم لا؟

أروجوف ويصل

ص الملخَّ

د وعلى آله وصحبه وسـلَّم،  الحمد للَّهَّ ربِّ العالمين والصلاة والسالم على سـيِّدنا محمَّ
وبعد،

قـت فـي هـذا البحـث لتعريفـات الأداء والقضـاء، فهـذه التعريفـات ليسـت محـلَّ اتِّفـاق  تطرَّ
يـن كونهـا مـن أقسـام الحكـم الوضعـي أو لواحـقَ وتوابـعَ لـه، إلَّاَّ أنَّهـا فـي جميـع  عنـد الأصوليِّ
التقديـرات لا يمُكـن أن تنفـكَّ عـن الحكـم الوضعـي، فعامـلُ الوقـت فيهـا هـو المؤثِّـر الرئيـس 
في هذه التعريفات؛ ذلك أنَّ الوقت سـبب للأداء وخروجَه سـببٌ للقضاء، والسـبب من أقسـام 
يـن، كمـا أنَّ هنـاك العديـد مـن المسـائل الأصوليَّـة  الحكـم الوضعـي المتَّفـق عليهـا عنـد الأصوليِّ
هـا: مسـألةُ الأمـر بـالأداء هـل هـو أمـر بالقضاء أو  قـة بمصطلـح الأداء والقضـاء، ومـن أهمِّ المتعلِّ
لا؟ وهـي المسـألة التـي اسـتعرضتها فـي بحثـي هـذا، وذكـرت أقـوال العلمـاء فيهـا مـع أدلَّتهـم، 

ومـع بيـان آثـار اختالف العلمـاء فيهـا علـى الفـروع الفقهيَّـة.

ية: مباحث الأداء، أنواع القضاء، تسميات القضاء، أقسام العبادات. الكلمات المفتاحَّ
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Edâ emri, kazâ emri midir, değil midir?
VEISAL ORUJOVI
Özet
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm, Efendimiz Muham-

med’e, âline ve ashabına olsun.
Bu araştırmada edâ ve kazâ tanımlarına değindim. Bu tanımlar, usûl âlimleri arasında 

üzerinde ittifak edilen konular değildir. Çünkü bunlar, ya vaz’î hükmün kısımlarından ya 
da ona bağlı unsurlardandır. Ancak her hâlükârda vaz’î hükümden bağımsız düşünüle-
mezler. Zira bu tanımlarda belirleyici olan temel unsur, zamandır. Çünkü zaman, edânın 
sebebidir ve zamanın çıkması da kazânın sebebidir. Sebep ise usûl âlimleri arasında ittifak 
edilen vaz’î hüküm kısımlarındandır. Ayrıca edâ ve kazâ terimleriyle ilgili birçok usûlî me-
sele bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de “Edâ emri, kazâ emri midir, değil midir?” 
meselesidir. Araştırmamda bu meseleye yer verdim; âlimlerin bu konudaki görüşlerini, 
delilleriyle birlikte açıkladım ve âlimler arasındaki görüş ayrılığının fıkhî meseleler üzerin-
deki etkilerini de belirttim.

Anahtar kelimeler: Edâ meseleleri, kazâ çeşitleri, kazâ terimleri, ibadet türleri.

Is the command for performance (edâ) the same as the command for make-up 
(kazâ) or not?

VEISAL ORUJOVI
Abstract
Praise belongs to Allah, the Lord of the worlds. May peace and blessings be upon our 

Master Muhammad, his family, and his companions.
In this research, I addressed the definitions of performance (edâ) and make-up 

(kazâ). These definitions are not matters of consensus among scholars of Islamic legal 
theory (usûl). This is because they are either categories of circumstantial ruling (vaz'î) or 
elements dependent on it. However, in any case, they cannot be considered independent 
of circumstantial ruling. The determining factor in these definitions is time. Time is the 
cause of performance (edâ), and the passing of time is the cause of make-up (kazâ). Ca-
use is one of the categories of circumstantial ruling agreed upon among scholars of legal 
theory. Additionally, there are many theoretical issues related to the terms edâ and kazâ. 
The most important of these is the question "Is the command for performance the same 
as the command for make-up or not?" In my research, I included this issue, explained the 
scholars' views along with their evidence, and noted the effects of scholarly disagree-
ment on jurisprudential matters.

Keywords: Performance issues, types of make-up, make-up terms, types of worship.
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مة المقدِّ

الحمد للَّهَّ والصلاة والسلام على رسول اللَّهَّ وبعد،

إنَّ موضوع الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء أم لا عند الأصوليِّين، من الموضوعات 
ـةً أنِّـي لـم أجـد مَـنْ كَتـبَ فيـه بشـكلٍ واسـعٍ ومرتَّـب، وإنَّ  التـي جذبـت انتباهـي، وخاصَّ
أكثـر مَـنْ كتـب فيـه كتـب مـن الناحيـة الأصوليَّـة في الفرق بين الأداء والقضاء، أو مسـائل 
الواجـب عمومًـا، أو مـن ناحيـة التعريفـات العلميَّة للقضاء والكلمات المرادفة لها، على 
غـم مِـن أنَّ أهميَّـة هـذا الموضـوع فـي عبـادات النـاس؛ حيث إنَّ مـا يترتَّب على فوات  الرُّ

العبـادة الواجبة حكمان:

لهُما: الوقوعُ في الإثم في تفويت الواجب إذا كان بغير عذر. أوَّ

ـة ووجـوبُ قضائـه، فيجـب قضـاءُ الواجـب الفائـت  مَّ وثانيهمـا: بقـاءُ الواجـب بالذِّ
الـذي يقبـل القضـاء.

وعلـى هـذا إنَّ مـن وجـب عليـه شـيءٌ مـن العبـادات المؤقَّتـة بوقت لـه طرفان: وقتُ 
عًا، كوقت الصلاة، أم كان مضيَّقًا، كصيام  البدء ووقتُ الانتهاء، سواء أكان الوقت موسَّ
ر  م عليه ولا أن تتأخَّ د، ولا يجوز أن تتقـدَّ رمضـان، فإنَّـه يجـب أداؤهـا فـي الوقـت المحـدَّ
عنـه إلَّاَّ لعـذرٍ، كالنسـيان والنـوم ومـا أشـبه ذلـك. فـإن فاتـت؛ أي لـم تُـؤدَّ صحيحـةً فـي 
ر لهـا شـرعًا؛ لأنَّ تلـك  وقتهـا وجـب عليـه قضاؤُهـا، أي الاتيـان بهـا خـارج وقتهـا المقـدَّ
تـه إلَّاَّ بالفعـل جَبـرًا للفائـت، واسـتدراكًا لمصلحتها،  تـه، فال تبـرأ ذمَّ العبـادة بقيـت فـي ذمَّ

تُـه وسـقطت المطالبـةُ بفعلـه ثانية.1 فـإذا قضـى المكلَّـف مـا فاتـه برئـت ذمَّ

والأصـل أنَّ القضـاء يكـون بصفـة الأداء إلَّاَّ أنَّنـا وجدنـا أنَّ القاعـدة ليسـت مطَّـردةً، 
فعنـد التَّطبيـق اختلـف الفقهـاءُ فـي العديـد مـن المسـائل، ومـن هـذه المسـائل مسـألةُ: 
يـن" ولذلـك عزمـت بعـون اللَّهَّ  "الأمـر بـالأداء هـل هـو أمـر بالقضـاء أم لا؟ عنـد الأصوليِّ
ـي أفُيـد منـه ولـو شـيئًا  تعالـى أن أجمـع شـتات هـذا الموضـوع بهـذا البحـث القصيـر لعلِّ

1	 ينظر: الفقه الإسلامي وأدلَّته، 1/ 49، وموسوعة القواعد الفقهية، 8/ 686، 11/ 1105.
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يسـيرًا بـإذن اللَّهَّ تعالـى.

وطبيعة هذا البحث اقتضت أن تكون خطَّتُه كالآتي:

مة وثلاثة مباحث وخاتمة. اشتملت خطَّة البحث على مقدِّ

مة وقد احتوت على أهميَّة البحث وسبب اختياري له. المقدِّ

المباحث وهي:

ل: تعريـف الأداء والقضـاء وأقسـام العبـادات بالنسـبة إليهمـا. وفيـه  المبحـث الأوَّ
ثلاثـة مطالـب:

المبحـث الثانـي: الأمـر بـالأداء هـل هـو أمـرٌ بالقضـاء أم لا؟ بيـان أقـوال العلمـاء فيها 
مـع ذكـر أدلَّتهم.

المبحـث الثالـث: آثـار الفقهيَّـة المترتِّبـة علـى اختالف العلمـاء فـي مسـألة الأمـر 
بـالأداء هـل هـو أمـر بالقضـاء أم لا؟

الخاتمة: واحتوت على أهمِّ نتائج البحث.
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ل المبحث الأوَّ

تعريف الأداء والقضاء وأقسام العبادات بالنسبة إليهما

ل: تعريف الأداء لغةً واصطلاحًا المطلب الأوَّ

اه تأديـةً: أوصلـه وقضـاه،  تعريـف الأداء لغـةً: هـو الإيصـال، قـال فـي القامـوس: أدَّ
والاسـم: الأداء، وهـو آدَى للأمانـة مـن غيـره، وفـي المصبـاح المنيـر: أدَّى الأمانـة إلـى 

أهلهـا تأديـةً إذا أوصلهـا، والاسـم الأداء.1

ر  فه البيضاوي بأنَّه: "إيقاع العبادة في وقتها المقرَّ تعريف الأداء اصطلاحًا: فقد عرَّ
2." لها شـرعًا مع كونها لم تُسـبق بأداءٍ مختلٍّ

فـه القرافـيَّ بأنَّـه: "إيقـاع العبـادة فـي وقتهـا المعيَّـن لهـا شـرعًا لمصلحـةٍ اشـتمل  وعرَّ
عليهـا الوقـت".3

ر له شرعًا".4 فه ابنُ عبد الشكور بأنَّه: "فعلٌ ابتداؤه في وقته المقدَّ وعرَّ
لًًا شرعًا".5 ر له أوَّ ار وابنُ الحاجب بأنَّه: "ما فُعل في وقته المقدَّ فه ابن النجَّ وعرَّ

6 قائاًل: "الأداء عبارة عن تسـليم 
فـه الشاشـيُّ ـا تعريـف الأداء عنـد الحنفيَّـة فقـد عرَّ أمَّ

،8 فقـال: "الأداء تسـليم عيـن  ه".7 وتَبِعـه فـي ذلـك السرخسـيُّ عيـن الواجـب إلـى مسـتحقِّ

ة )ء د ي(، 1258. ة )ء د ي( 1/ 9، والقاموس المحيط مادَّ 1	 ينظر: المصباح المنير، مادَّ
2	 الإبهاج في شرح المنهاج )منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي(، 1/ 74.

3	 شرح تنقيح الفصول، 72.
حموت شرح مسلَّم الثبوت، 1/ 134، والمستصفى، 95. 4	 فواتح الرَّ

نة  5	 ينظر: مختصر منتهى السـول والأمل، 1/ 288، وشـرح الكوكب المنير، 1/ 365، وروضة الناظر، 1/ 168، ومدوَّ
الفقـه المالكـي، 1/ 260.

ـب بنظـام الدين، من تلاميذ أبي الحسـن  6	 أبـو علـي أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق الشاشـي الحنفـي، )ت: 344هــــ( الملقَّ
الكرخ�ي، س�كن الشاش�ي بغ�داد ودرس به�ا، م�ن مؤلَّفات�ه: كت�اب ف�ي أصـول الفقـه، مطبـوع باس�م أصول الشاش�ي. ينظر 

فـي ترجمتـه: طبقـات الفقهـاء، 143.
7	 أصول الشاشي 146.

ـة، كان فقيهًـا أصوليًّـا مجتهـدًا، مـن  ـب بشـمس الأئمَّ 8	 أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن سـهل السرخسـي، )ت 483هــــ( يلقَّ
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ه".1 الواجـب بسـببه إلى مسـتحقِّ

فه السـمرقنديُّ بقوله: "الأداء عبارة عن تسـليم عين الواجب، في وقته المعيَّن  وعرَّ
شرعًا أو مطلقًا".

ـار وابـنُ الحاجـب لكونـه أفضـل  والتعريـف المختـار للجمهـور هـو تعريـف ابـن النجَّ
التعريفات وأجمعها؛ لأنَّ قولَهما: "ما فُعل" جنسٌ يشمل الأداء والقضاء. وقولَهما: "في 
د، كإنـكار المنكـر إذا ظهـر،  ر لـه وقـت محـدَّ ر": يخـرج القضـاء، ومـا لـم يقُـدَّ وقتـه المقـدَّ
ك العـدوَّ والنوافـل المطلقـة وتحيَّـة المسـجد،  وإنقـاذ الغريـق إذا وُجـد، والجهـاد إذا تحـرَّ
لًًا": هذا يخُرج ما فعل في وقته  ر، وقولَهمـا: "أوَّ ومـا أشـبه ذلـك، هـذه ليـس لهـا وقـت مقـدَّ
لًًا شـرعًا، كمـن نسـي صالةً أو نام  ر لـه أوَّ ر لـه شـرعًا لكنَّـه فـي غيـر الوقـت الـذي قـدِّ المقـدَّ
عنهـا ثـمَّ ذكرهـا بعـد خـروج وقتهـا، كمـا فـي حديـث أنـس رضـي اللَّهَّ عنـه »مـن نسـي صلاةً 
ـي هـذه الصالة التي  يَهـا إذا ذكرهـا«2 فالواجـب عليـه أن يصلِّ ارتهـا أن يصلِّ أو نـام عنهـا فكفَّ
ر لهـا  هـا فـي وقـت آخـر غيـر المقـدَّ نـام عنهـا أو نسـيها، ولا تقـع أداء بـل قضـاء، لأنَّـه صلَّاَّ
رًا لا يجـوز تأخيـره عنه  لًًا، ويخُـرج أيضًـا قضـاء الصـوم: فـإنَّ الشـارع جعـل لـه وقتًـا مقـدَّ أوَّ
لًًا. ر له ثانيًا لا أوَّ وهو شهر رمضان، فإذا أوقعه بعده كان قضاء؛ لأنَّه فعله في وقته المقدَّ

ر له وقت، لكن لا بأصل الشرع، مثل: مَنْ  وقولَهما في التعريف "شرعًا" يخُرج ما قُدِّ
حكم عليه بالقصاص وأخُبر بأنَّه سيُقتل بعد صلاة الظهر، فإذا دخل وقت الظهر، وجب 

ع إلى المضيَّق.3 ه من الموسَّ د الوجوب لانتقال وقت الظهر في حقِّ عليه الأداء بمجرَّ

د الإمـامُ للنـاس إخـراج الـزكاة فـي شـهر رمضـان، فـإذا أخرجهـا مـن لـم  ـا لـو حـدَّ أمَّ
يكتمـل حولـه بعـد رمضـان فيكـون فعلُـه أداءً وليـس قضـاء؛ لأنَّ هـذا التحديـد ليـس مـن 

قِبـل الشـرع.4

مصنَّفاتـه: كتـاب المبسـوط، وشـرح السـير الكبيـر لمحمـد بـن الحسـن، ولـه فـي الأصـول كتاب أصول السرخسـي. ينظر 
لترجمتـه: الفوائـد البهيَّـة للكنـوي 158، الجواهـر المضيَّـة فـي طبقـات الحنفيَّة، )2/ 28(.

1	 أصول السرخسي 1/ 44. وينظر: التلويح على التوضيح، 1/ 161.
2	 مسلم في الصلاة، )باب: قضاء الصلاة الفائتة(، 1/ 477 برقم: 684.

ب، 1/ 420. 3	 ينظر: شرح الكوكب المنير، 1/ 366، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، 1/ 362، والمهذَّ
4	 ينظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، 2/ 26.
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؛ ففـي قولـه:  ـا التعريـف المختـار مـن تعريفـات الحنفيَّـة هـو تعريـف السـمرقنديِّ وأمَّ
"تسـليم عين الواجب" يخرج القضاء والنفل، على أسـاس أنَّ الأمر للطلب الجازم فلا 
يدخـل فيـه غيـر الواجـب كمـا عنـد غيرهـم، وقولِـه: "فـي وقتـه" يخرج منه القضـاءُ؛ لكونه 
تًـا كان الواجـب أو غيـر مؤقَّـت  خـارج وقتـه، وقولِـه: "المعيَّـن شـرعًا أو مطلقًـا"، أي مؤقَّ

ـارات والـزكاة بعـد حـولان الحول.1 كأداء النـذور والكفَّ

والأداء نوعان

ع: كالصلاة بجماعة. ل: أداءٌ كامل، وهو ما يؤدَّى بوصفه كما شرَّ النوع الأوَّ

النـوع الثانـي: أداءٌ قاصـر، وهـو الناقـص عـن صفتـه: نحـو أداء المفروضـات منفـردًا 
فإنَّـه قاصـر؛ لنقصانـه فـي صفـة الأداء.2

المطلب الثاني: تعريف القضاء لغةً واصطلاحًا

لًًا: تعريـف القضـاء لغـة: القضـاء فـي اللغـة علـى وجـوهٍ مرجعُهـا إلـى: انقطـاع  أوَّ
يَ أو أمُضـي فقـد قُضـيَ.3 الشـيء وتمامـه، وكلُّ مـا أحُكِـم عملُـه أو أتُِـمَّ أو خُتـم أو أدُِّ

يتُـه.  أدَّ ويسُـتعمل القضـاءُ بمعنـى الأداء، ومنـه يقـال: قضيـتُ الحـجَّ والديـن. أي 
نَسِٰـكَكُمۡسجى ]البقـرة: 200[،  : سمحفَـإذَِا قَضَيۡتُـم مَّ ومنـه جـاء قولـه تعالـى فـي آيـات الحـجِّ
لَـوٰةَ  يتموهـا، فالقضـاء هنـا بمعنـى الأداء كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحفَـإذَِا قَضَيۡتُـمُ ٱلصَّ أي أدَّ

يتـم الصالة.4 ٰ جُنُوبكُِـمۡۚسجى ]النسـاء: 103[، أي أدَّ َ قيَِمٰٗـا وَقُعُـودٗا وَعََلَىَ فَٱذۡكُـرُواْ ٱللَّهَّ
ة الفقهـاء والأصوليِّين  ثانيًـا: تعريـف القضـاء اصطلاحًـا: والقضـاءُ فـي اصطلاح عامَّ
ر لهـا شـرعًا،5 قـال  -غيـر الحنفيَّـة- هـو: فعـلُ العبـادة المؤقَّتـة بعـد خـروج وقتهـا المقـدَّ

1	 ينظر: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، 1/ 168.
2	 ينظر لأنواع الأداء: أصول السرخسي 1/ 53، وكشف الأسرار، 1/ 73، وأصول الشاشي، 150.

ة )ق ض ى( 6/ 2463. ة )ق ض ى( 15/ 187، والصحاح تاج اللغة، مادَّ ينظر: لسان العرب، مادَّ 	3
ة )ق ض ى( 2/ 507، وتفسير القرطبي 2/ 431، والفائق في أصول الفقه، 1/ 95. 4	 ينظر: المصباح المنير، مادَّ

5	 ينظر: روضة الناظر، 1/ 168، والإبهاج في شرح المنهاج، 1/ 47، ونهاية السول شرح منهاج الوصول، 1/ 109.
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1: "القضـاءُ إيقـاع العبـادة خـارج وقتهـا الذي عيَّنه الشـرع لمصلحة فيه"2 فالقضاء 
القرافـيُّ

عكـس الأداء، وهـو: الإتيـانُ بالعبـادة بعـد خـروج وقتهـا المعيَّـن لهـا شـرعًا.3

وقتهـا  تُفعـل خـارج  التـي  العبـادة  فـي  القضـاءَ  العلمـاء  "واسـتعمَل   : الفيُّومـيُّ قـال 
المحدود شرعًا، والأداء إذا فُعلت في الوقت المحدود. وهو مخالفٌ للوضع اللُّغوي، 

لكنَّـه اصطالحٌ للتَّمييـز بيـن الوقتيـن.4

ف أكثر الأصوليِّين والفقهاء من الحنفيَّة القضاءَ بأنَّه "تسليمُ مثلِ الواجب إلى  وعرَّ
ه".5 فالحنفيَّـة ينظـرون فـي القضـاء إلـى الإتيـان بالمثـل، بـدل العيـن، والجمهـور  مسـتحقِّ

د له شـرعًا. ينظـرون إلـى إتيـان الشـيء فـي وقتـه المحدَّ

أيضًـا؛ ولذلـك  العبـاد  فـي حقـوق  الأداء والقضـاء  الحنفيَّـة يدخـل  تعريـف  فعلـى 
يًـا، وإذا هلـك لزمـه  بـه مؤدِّ ه، فيصيـر  قالـوا: "مـن غصـب شـيئًا لزمـه تسـليم عينـه وردُّ
ضمانـُه فيصيـر بـه قاضيًـا".6 ويظهـر أنَّ إدخـال حقـوق العبـاد في القضـاء أقرب إلى معنى 

القضـاء فـي اللغـة.

أنَّ  علـى  متَّفقـون  فالجميـع   ، لفظـيٌّ المسـألة خالفٌ  فـي  الخالف  أنَّ  يظهـر  كمـا 
ر العين، ولا ضير بعد  حقـوق العبـاد يجـب إيفاؤُهـا عينًـا عنـد وجودهـا، أو مِثْاًل عند تعـذُّ

يَه أداءً أو قضـاءً. ذلـك أن نسـمِّ

القضاء نوعان

ل: قضـاء بِمِثْـلٍ مَعْقـولٍ: أي تـُدرَك مماثلتُـه بالعقـل مـع قطـع النظـر عـن الشـرع،  الأوَّ

1	 هـو: شـهاب الديـن، أبـو العبـاس، أحمـد بـن إدريـس القرافـي، المتوفـى سـنة 684هــــ مـن مؤلَّفاتـه: تنقيـح الفصـول، 
ونفائـس الأصـول فـي شـرح المحصـول، والذخيـرة فـي الفقـه. ينظـر ترجمتـه فـي: الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيـان 

علمـاء المذهـب، 62 - 67.
2	 شرح تنقيح الفصول، 73، وحاشية ابن عابدين 1/ 487، وشرح الكوكب المنير، 1/ 363.

3	 ينظر: تقريب الوصول، 231، وشرح الكوكب المنير، 1/ 185، ومدونة الفقه المالكي، 1/ 260.
ة )ق ض ى( 2/ 507. 4	 ينظر: المصباح المنير، مادَّ

5	 أصول الشاسي 146، وبدائع الصنائع، 1/ 260، وتبيين الحقائق، 1/ 185.
6	 كشف الأسرار، 1/ 202.
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وهـو نوعان:

: مِثـلٌ صـورةً ومعنـى -وهـو القضـاء الكامـل- مثالـه فـي حقـوق اللَّهَّ تعالـى نحو:  	-1
قضـاء الصـوم بالصـوم، والصالة بالصالة، لأنَّنا نعقل المماثلة بين صوم الأمس واليوم، 

وصالةِ الظهـر فـي العصـر. ومثالـُه فـي حـقِّ العباد: ضمانُ المثلـيِّ بمثله.

: مِثلٌ معنًى لا صورةً: وهذا يكون في حقوق العباد فقط، مثل ضمان المتلَف  	-2
غيـر المِثلي بقيمته.

الثانـي: بمِثْـلٍ غيـر معقـول: أي لا تُـدرَك المماثلـة إلَّاَّ شـرعًا، ويكـون العقـل قاصـرًا 
عن إدراك كيفيَّته، لأنَّ العقل يناقضه، وهذا القضاء لا بدَّ فيه من سببٍ جديد بالاتفاق؛ 
: كالفديـة للصـوم فـي  فال توجـد المماثلـة لا صـورة ولا معنـى، ومثالـه فـي حقـوق اللَّهَّ
ِيـنَ يطُِيقُونـَهُۥ فدِۡيـَةٞ طَعَامُ مِسۡـكِيٖنسجىۖ  حـقِّ الشـيخ الفانـي بدليـل قولـه تعالـى: سمحوَعََلَىَ ٱلَّذَّ
ل وصف وهو وسيلة  ]البقرة: 184[، لأنَّا لا نعقل المماثلة بين الصوم والفدية، لأنَّ الأوَّ

إلـى الجـوع، والثانـي عيـنٌ وهـو وسـيلةٌ إلـى الشـبع، ومعاندتهُمـا ظاهـرة، وإحجـاج الغيـر 
بالمال بدليل حديث الخثعميَّة إذ قالت: "يا رسـول اللَّهَّ إنَّ فريضة اللَّهَّ في الحجِّ أدركتُ 
أبـي شـيخًا كبيـرًا لا يسـتطيع أن يثبـت علـى الراحلـة، أفأحـجُّ عنـه؟ فقـال: نعـم".1 ومثالـُه 

فـي حقـوق العبـاد: ضمـانُ النفـس والأطـراف بالمال.2

تسمية القضاء أداء وبالعكس مجازًا

مـن الجديـر بالذكـر أنَّ الأداء والقضـاء يتبـادلان مجـازًا؛ أي مجـازًا شـرعيًّا لتبايـن 
ه؛ أي يسـتعمل كلُّ واحد من  المعنيين مع اشـتراكهما في تسـليم الشـيء إلى من يسـتحقُّ

الأداء والقضـاء مـكان الآخـر مجـازًا.3

لـَوٰةُ  ـا اسـتعمال القضـاء مـكان الأداء، كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحفَـإذَِا قُضِيَـتِ ٱلصَّ أمَّ

ـن لا يسـتطيع الثبـوت علـى الراحلـة(، 3/ 23، )1853( مـن حديـث ابـن  1	 البخـاري فـي جـزاء الصيـد، )بـاب: الحـجُّ عمَّ
عبَّـاس رضـي اللَّهَّ عنهمـا.

ـع: أصـول الشاشـي 157، وتقويـم الأدلَّـة فـي أصـول الفقـه، 87، وميـزان الأصـول في نتائج  2	 ينظـر لأنـواع القضـاء للتوسُّ
العقـول، 63.

3	 ينظر: التلويح على التوضيح، 1/ 162.
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يـت؛ لأنَّ الجمعـة لا تُقضـى، وقولـه تعالـى:  رۡضِسجى ]الجمعـة: 10[، أي أدُِّ
َ
واْ فِِي ٱلۡۡأ فَٱنتشَرُِ

يتـم، إلَّاَّ أنَّ لفـظ القضـاء متَّسـعٌ؛ لأنَّ  نَسِٰـكَكُمۡسجى ]البقـرة: 200[، أي أدَّ سمحفَـإذَِا قَضَيۡتُـم مَّ
معنـاه الإتمـامُ، والإلـزامُ، والإحـكام، والإسـقاطُ، وهـذه المعاني كلُّها موجودة في الأداء 

ـا يلزمـه.1 ة الرعايـة فـي الخـروج عمَّ مـع زيـادة، وهـي شـدَّ

يـن وهنـا يكـون  ـا اسـتعمال الأداء مـكان القضـاء، يقـال: أدَّى مـا عليـه مـن الدَّ وأمَّ
ة الرعايـة فـي  القضـاء مسـتعملًًا مجـازًا لا حقيقـةً، ففـي الأداء معنـى الاسـتقصاء وشـدَّ

يـن بنفسـه محـال.2 ـا يلزمـه، وهـذا بتسـليم عيـن الواجـب مـع أنَّ أداء الدَّ الخـروج عمَّ

فال خالف فـي إطالق الأداء والقضـاء لغـةً أحدهمـا مـكان الآخـر؛ لأنَّ كلًّاًّ منهمـا 
يسُـتعمل مـكان الآخـر علـى سـبيل المجـاز.

قالـوا: "ولهـذا يجـوز أن يعُقَـد القضـاء بنيَّـة الأداء، فـإذن لا فـرق بينهمـا في الحقيقة، 
وإنَّمـا هـي ألفـاظٌ وألقـابٌ تُطلَـق، والحقيقةٌ واحدة".3

ويترتَّب على هذا مسألة إذا نوى الأداء فبان قضاء أو العكس

ضُ لألداء والقضـاء فـي الأصـحِّ عنـد أكثـر فقهـاء  لا يشُـترط فـي النيَّـة للعبـادة التعـرُّ
: كتعيين  ض له جملةً وتفصيلًًا إذا عيَّنه وأخطأ لم يضرُّ المذاهب،4 وما لا يشترط التعرُّ
ـي خلفـه، أو صلَّـى فـي الغيـم، أو  مـكان الصالة وزمانهـا، وكمـا إذا عيَّـن الإمـام مَـنْ يصلِّ
صـام الأسـير، ونـوى الأداء والقضـاء فبـان خلافـه، فلـو اعتقـد بقـاء وقـت الصالة فنواهـا 
ـت صلاتـه، ولـو اعتقـد خروجَـه فنواهـا  أداءً، ثـمَّ تبيَّـن أنَّـه صلَّـى بعـد خـروج الوقـت صحَّ
قضـاءً، ثـمَّ تبيَّـن لـه بقـاء الوقـت أجزأتـه صلاتـه، وكلُّ مـن فعَـلَ العبـادة فـي الوقـت الـذي 
أمُـر بـه أجزأتـه صلاتُـه، سـواء نواهـا أداءً أو قضـاءً،5 ومـا يشُـترَط فيـه التعييـنُ، فالخطأ فيه 

ينظر: التلويح على التوضيح، 1/ 162، وكشف الأسرار، 1/ 65. 	1
2	 ينظر: كشف الأسرار، 1/ 65.

3	 البحر المحيط، 2/ 40. وينظر: مجموع الفتاوى 22/ 37، وأنوار البروق في أنواع الفروق، 3/ 158.
اف القناع، 1/ 315، والأشباه والنظائر، 1/ 218، والفقه الإسلامي  4	 الأشباه والنظائر، 38، والذخيرة، 2/ 135، وكشَّ

وأدلَّتـه، 1/ 151.
5	 ينظـر: كشـف الأسـرار، 1/ 206، وحاشـية رد المحتـار علـى الـدر المختـار، 3/ 520، وكشـف الأسـرار، 1/ 65، 

.314  /2 الفقهيَّـة  والموسـوعة 
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مبطـلٌ: كالخطـأ مـن الصـوم إلـى الصالة وعكسـه، ومـن صالة الظهـر إلـى العصـر، ومـا 
. ض لـه جملـةً لا يشُـترَط تعيينـُه تفصياًل إذا عيَّنـه وأخطـأ ضـرَّ يجـب التعـرُّ

بقي أن نشُير إلى أنَّ الشافعيَّة رأوا أنَّه إذا نوى قضاء الصلاة وهي أداء أو العكس، 
وهـو عالـم بذلـك، فلا تصحُّ صلاته قطعًا لتلاعبه.1

المطلب الثالث: أقسام العبادات بالنسبة للأداء والقضاء

العبادات من جهة وصفها بالأداء والقضاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:2

ل: مـا لا يوُصـف بقضـاءٍ ولا أداء: كغيـر المؤقَّـت مـن الأمر بالمعروف، والنهي  الأوَّ
ر لها عن المبادرة-  عـن المنكـر، وردِّ المغصـوب، والتوبـةِ مـن الذنـوب -وإن أثِـمَ المؤخِّ

ى قضاءً. فلـو تداركـه بعـد ذلك، لا يسُـمَّ

ولا فرق في هذه الأعمال بين ما له سـببٌ: كتحيَّة المسـجد وسـجود التلاوة أو لا 
سـبب له: كالصلاة المطلقة والأذكارِ المطلقة.

دٌ مـن الفرائـض قطعًـا،  الثانـي: مـا يوُصـف بـالأداء والقضـاء، وهـو مـا لـه وقـت محـدَّ
مثـل: الصلـوات الخمـس، وصـوم رمضـان، والحـج، والعمـرة، والنوافـلِ المؤقتـة، هـذه 

يقـال عنهـا إذا فُعلـت فـي وقتهـا أداءً وبعـده قضـاء.

فالجمعـةُ  والوضـوء،  الجمعـة  وهـو  القضـاء،  دون  بـالأداء  يوُصـف  مـا  الثالـث: 
يـت ظهـرًا، فلهـذا تُوصـف بـالأداء، وكذلـك  لا توُصـف بالقضـاء؛ لأنَّهـا إذا فاتـت صُلِّ
الوضـوء، فإنَّـه لا يوُصـف بالقضـاء، وإنَّمـا يوُصـف بـالأداء، هـذا هو المشـهور. وبعضهم 
فكذلـك  بالقضـاء  توصـف  الصالة  أنَّ  كمـا  الصالة،  لوقـت  تابعًـا  جُعـل  إذا  إنَّـه  قـال: 

ل، أنَّـه لا يوصـف إلَّاَّ بـالأداء فقـط. 3 الغسـل، والمشـهور هـو الأوَّ

م أنَّ إيقـاع القضـاء إنَّمـا هـو العبـادات الواجبـة المؤقَّتـة، ولا تدخـل  ـا تقـدَّ ويتبيَّـن ممَّ

1	 ينظر: المجموع، 3/ 243.
2	 ينظـر لهـذا التقسـيم فـي أنـوار البـروق، 2/ 58، قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام، 1/ 254، والمنثـور فـي القواعـد 

الفقهيـة، 3/ 72.
رة، 34/ 25. 3	 المنثور، 3/ 72 - 73. وينظر: قواعد الأحكام، 1/ 202، والموسوعة الفقهية الميسَّ
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ـا بناءً على تعريـف الحنفيَّة  فيهـا حقـوق العبـاد، بنـاءً علـى تعريـف الجمهـور للقضـاء، وأمَّ
للقضـاء فـإنَّ حقـوق العبـاد تدخـل فيهـا، كمـا سـبقت الإشـارة إليه.

المبحث الثاني

الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء أم لا؟

صورة المسألة

لا خالف بيـن العلمـاء فـي أنَّ القضـاء إذا كان بِمثـلٍ غيـر معقـول يكـون بسـبب 
د لـه وقتًـا  جديـد، واختلفـوا فـي القضـاء إذا كان بمثـلٍ معقـول، فـإذا أمـر اللَّهَّ بفعـلٍ وحـدَّ
نًـا، ثـمَّ لـم يفعلـه المكلَّـف فـي ذلـك الوقـت، ولـم يـأتِ أمـرٌ آخَـرُ بقضائـه، فهـل يبقـى  معيَّ

مأمـورًا بفعلـه بعـد فـوات وقتـه؟

والخالف يشـمل مـا فـات وقتـه بعـذر أو بغيـر عـذر، ويشـمل مـا كان الأمـرُ بـه أمـرَ 
أمـر  بـه  المأمـور  المسـألة علـى  البعـض. وهنـاك مـن قصـر  نـدبٍ عنـد  أمـرَ  أو  إيجـاب 

إيج�اب.

ويخـرج عـن محـلِّ النـزاع مـا ورد فيـه أمـرٌ آخَـرُ يـدلُّ علـى قضائـه بعـد فـوات وقتـه، 
رها لنوم أو نسيان؛ الثابتِ بقوله صلَّى اللَّهَّ   كالأمر بقضاء الصلاة المفروضة على من أخَّ

عليه وسلَّم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها".1

ومثـال محـلِّ النـزاع: الأمـر بالصالة، فإنَّـه أمـرٌ مؤقَّـت، فـإذا تركهـا المسـلم عمـدًا 
فهـل يؤُمـر بقضائهـا بعـد فـوات الوقـت؟2 اختلـف العلمـاء فـي وجـوب قضائهـا بعـد ذلك 

ل، أم بأمـرٍ جديـد؟ وذلـك علـى مذهبيـن: الوقـت هـل هـو بالأمـر الأوَّ

1	 سيأتي تخريجه.
2	 ينظر: الإحكام، )2/ 179(، والتَّلويح على التَّنقيح 1/ 311، وتشنيف المسامع 2/ 609، وأصولُ الفقهِ الذي لا يسعُ 

الفقِيـه جهلُه، 236.
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ل المذهب الأوَّ

أنَّ القضـاء يكـون بأمـرٍ جديـد، أي إنَّ القضـاء يحتـاج إلـى أمـرٍ جديـد، فال دلالـة 
ـافعي،  الشَّ ـة أصحـاب  عامَّ القضـاء، وهـو مذهـب  علـى  بـالأداء  الخـاصِّ  ل  الأوَّ للأمـر 
ركشـي، وبعـض المالكيَّـة، وبعـضُ  يرفـي، وابـن القُشَـيْري، كمـا حـكاه الزَّ كأبـي بكـر الصَّ
الحنابلـة، كأبـي الخطَّـاب وابـنِ عَقيـل، كمـا حـكاه ابـن النَّجـار، والعراقيُّـون مـن الحنفيَّـة، 

ـة المعتزلـة، كمـا حـكاه البخـاري.1 وعامَّ

المذهب الثَّاني

ل،  ر لهـا شـرعًا ثبـت بالأمـر الأوَّ أنَّ وجـوب فعـل العبـادة بعـد خـروج الوقـت المقـدَّ
ـارع بـأداء العبـادة فـي وقـت معيَّـن لـه طرفـان ابتـداء وانتهـاء، فلـم يوُقعهـا  فـإذا أمـر الشَّ
ل، لأنَّ الواجـب متـى ثبـت  المكلَّـفُ فـي الوقـت، فهـو مطالـبٌ بأدائهـا قضـاءً بالأمـر الأوَّ
قيـن مـن  ـة لا يسـقط إلَّاَّ بأدائـه، فال يحتـاج إلـى دليـلٍ آخَـرَ، وهـو مذهـب المحقِّ فـي الذمَّ
بوسي، وفخرِ الإسلام البزدوي،  ة،2 والقاضي أبي زيد الدَّ علماء الحنفيَّة، كشمس الأئمَّ
، وجمهـور الحنابلـة، كالقاضـي أبـي  ركشـيُّ ـافعي، كمـا حـكاه الزَّ وهـو ظاهـر نـصِّ الشَّ

ـةِ أصحـاب الحديـث.3 يعلـى، والحلوانـي، والموفَّـق وابـن حمـدان وعامَّ

الأدلَّة

ل أدلَّة المذهب الأوَّ

القائل بأنَّ القضاء يجب بأمر جديد:

قولـه صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم "مـن نـام عـن صالةٍ أو نسـيها فليصلِّهـا إذا ذكرها".4  	-1

رخسـي، 1/ 45، وكشـف الأسـرار، 1/ 139، وأنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق، 2/ 156، وبيـان  1	 ينظـر: أصـول السَّ
المختصـر، 2/ 73، والتَّحبيـر شـرح التَّحريـر 5/ 2260، والبحـر المحيـط، 3/ 333، وشـرح الكوكـب المنيـر، 3/ 50.

2	 المراد به: الإمام السرخسي الحنفي صاحب المبسوط.
رخسي 1/ 46، وكشف الأسرار، 1/ 139، وروضة الناظر، 2/ 91، والعدة،  3	 ينظر: تقويم الأدلَّة، 1/ 87، وأصول السَّ
1/ 293، وشـرح التلويـح علـى التوضيـح، 1/ 311، والبحـر المحيـط، 3/ 334، وأصـول الفقـه، 2/ 710، وشـرح 

ب فـي علـم أصـول الفقـه 1/ 427. الكوكـب المنيـر، 3/ 50، والمهـذَّ
لاة، )باب: من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكر(، برقم: 597. 4	 أخرجه البخاري في مواقيت الصَّ
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لالـة مـن الحديث: وجـه الدَّ

لاة لمَنْ نام عنها أو نسـيها حتَّى خرج  أنَّه صلَّى اللَّهَّ عليه وسـلَّم ذكر وقت أداء الصَّ
ل لكانـت  الة واجبًـا بالأمـر الأوَّ الوقـت وقـت التَّذكـر والاسـتيقاظ، فلـو كان قضـاء الصَّ
فائـدة الخبـر التَّأكيـد، ولـو لـم يكـن مأمـورًا بـه لكانـت فائدتُـه التَّأسـيسَ، وهو أولـى لعِظَم 
هـا" فهـذا أمـرٌ جديـد، فلـو كان  ـه إليـه الأمـر الثَّانـي وهـو قولـه: "فليؤدِّ ـا توجَّ فائدتـه، ولمَّ

الم "عليـه أدائهـا".1 الة والسَّ ل لقـال عليـه الصَّ بالأمـر الأوَّ

ل مقتضيًـا للقضـاء لـكان مشـعِرًا بـه، وهـو غيـر مشـعِرٍ بـه،  أنَّـه لـو كان الأمـر الأوَّ 	-2
فإنَّـه إذا قـال لغيـره: افعـل هـذا الفعـل فـي يـوم الخميـس، لا يتنـاول غيـره مـن الأيـام مثاًل 
وإذا لـم يقتضـه، فال يـدلُّ عليـه بنفـي ولا إثبـات، وهـذا يقتضـي أنَّ القيـام بالفعـل في غير 

يـوم الخميـس يحتـاج إلـى أمـر جديـد.2

الأداء  بيـن  التَّسـوية  إلـى  ذلـك  ل؛ لأدَّى  الأوَّ بالأمـر  القضـاء  لـو كان وجـوب  	-3
ل ولا يوُصَـف المكلَّـف  والقضـاء، فيكـون الفعـل بعـد الوقـت أداء؛ لثبوتـه بالأمـر الأوَّ
بتأخيـره إلـى مـا بعـد خـروج الوقـت بالعصيان لكن هذا باطـل، والإجماعُ منعقد على أنَّ 
الة بعـد خـروج الوقـت تسـتمرُّ قضـاءً، والمكلَّـفُ يكـون عاصيًـا إذا تركها في الوقت  الصَّ

ل وثبـت القضـاءُ بأمـرٍ جديـد.3 عمـدًا، فـإذا ثبـت هـذا بطـل كـون القضـاء بالأمـر الأوَّ

قياس الزمان على المكان، وبيانه: 	-4

ـق بمـكان معيَّـن، وهـي المناسـك  ـق بمـكان معيَّـن كالأمـر بالحـجِّ علِّ أنَّ الأمـر لـو علِّ
ر فعلُـه بهـذا المـكان وتلـك المناسـك، فال يجـوز فعلُـه بمـكانٍ آخَـر،  المعروفـة فـإذا تعـذَّ
ل،  ر فعلُـه بهـذا الوقـت فإنَّـه يسُـقط الأمـر الأوَّ ـق بوقـت معيَّـن، وتعـذَّ كذلـك الأمـر إذا علِّ

ويحتـاج إلـى أمـر آخـر.4

1	 ينظر: قواطع الأدلَّة 1/ 94، والإحكام، 2/ 180، وتشنيف المسامع، 2/ 610.
2	 ينظر: قواطع الأدلَّة 1/ 93، والإحكام، 2/ 179، وبيان المختصر، 2/ 75، والمعتمد، 1/ 134.

ب، 1/ 428. 3	 ينظر: بيان المختصر، 2/ 75، والمهذَّ
ب، 1/ 428. 4	 ينظر: المهذَّ
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أدلَّة المذهب الثَّاني

ل: القائل بأنَّ القضاء يجب بالأمر الأوَّ

قوله صلَّى اللَّهَّ عليه وسلَّم: "فدَيْنُ اللَّهَّ أحق بالقضاء".1 	-1

ى الواجبـات  لالـة مـن الحديـث: أنَّ رسـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم سـمَّ وجـه الدَّ
يـن، فقـال فـي صـدر الحديـث: "أرأيـت لو كان على  ـرعيَّة دينًـا، وشـبَّهها بديـون الآدميِّ الشَّ
ـك ديـن؟"، ولا خالف فـي أنَّ دَيْـن الآدمـيِّ لا يسـقط بفـوات وقتـه، فكذلـك دَيْـن اللَّهَّ  أمِّ

ل.2 وهـو شـرائعُه الواجبـة، فيجـب القضـاءُ بالأمـر الأوَّ

مـن-  أنَّ الأمـر تعلَّـق بالفعـل وطلُـب مـن المكلَّـف إيقاعُـه، والوقـتُ -وهـو الزَّ 	-2
ليـس جـزءًا مـن الفعـل، بـل لازمٌ لـه، إذ الفعـلُ لا بـدَّ أن يقـع فـي وقـت، وإلَّاَّ كان تكليفًـا 
ر له  بمـا لا يطُـاق، فـإذا ثبـت أنَّ الوقـت ليـس جـزءًا مـن الفعـل، فإيقاعُـه في الوقـت المقدَّ
شـرعًا أو خارجـه يكـون بذلـك الأمـر، والمكلَّـف قـد أمُـر بإيقاعـه، فلـو كان القضـاء بأمـر 
ه إلى المكلَّف بإيقاع  جديـد لـم يوُصـف بالقضـاء، وإنَّمـا يوُصـف بـالأداء؛ لأنَّ الأمر توجَّ
ل والثَّانـي؛  الفعـل بعـد الوقـت، أي الفعـلِ الـذي فـات وقتُـه، إذ لا فـارق بيـن الأمـر الأوَّ

لأنَّ كلًّاًّ منهمـا طالـب للفعـل.3

د لـه  أنَّ الأمـر بـأداء الفعـل فـي الوقـت، كالأمـر بـأداء الديـن فـي الأجـل المحـدَّ 	-3
ل وليـس  ، فـأداء الديـن بعـد الأجـل قضـاء بالأمـر الأوَّ بجامـع وجـوب المطالبـة فـي كلٍّ
ل بجامـع  بأمـر جديـد بالإجمـاع، فكذلـك الأمـر بالعبـادة بعـد الوقـت يكـون بالأمـر الأوَّ

4. وجـوب القضـاء فـي كلٍّ

ى بالقضـاء- بأمـرٍ جديـد لـكان  لـو كان فعـل العبـادة بعـد الوقـت -وهـو المسـمَّ 	-4
فعـلُ العبـادة بعـد الوقـت أداءً وليـس قضـاء، لكنَّ التَّالـي باطلٌ، وهو وصفُه بالأداء؛ لقيام 

وم، )باب: من مات وعليه صوم(، برقم: 1953. 1	 أخرجه البخاري في الصَّ
وضة 1/ 452، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه، 237. 2	 ينظر: شرح مختصر الرَّ

3	 ينظر: الإحكام، 2/ 180، وبيان المختصر، 2/ 76.
ب، 1/  4	 ينظـر: المسـتصفى، 216، والإحـكام، 2/ 180، وبيـان المختصـر، 2/ 77، وإرشـاد الفحـول، 1/ 272، والمهـذَّ

.428
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الة بعـد الوقـت قضـاءٌ وليـس أداء، فـإذا ثبـت هـذا كان القضـاء  الإجمـاع علـى أنَّ الصَّ
ل.1 بالأمـر الأوَّ

د شرعًا، وقد  ا على المكلَّف في الوقت المحدَّ أنَّ الأداء قد كان واجبًا مستحقًّ 	-5
علمنـا مـن قواعـد الشـرع بالاسـتقراء أنَّ الواجـب لا يسـقط عـن المكلَّـف إلَّاَّ بـالأداء، أو 
ا  ، أو بالعجز، ولم يوُجد شـيءٌ من ذلك، وخروجُ الوقت ليس ممَّ بإسـقاطِ مَنْ له الحقُّ
ة مشـغولةً بهذا الواجب، لا يزول هذا الشـغل إلَّاَّ بمُزيلٍ له،  مَّ يسُـقط الواجب، فتبقى الذِّ

وهـو أحـد الأمور الثلاثة السـابقة فقط.2

بيان نوع الخلاف

الخالف هنـا فـي هـذه المسـألة خالفٌ معنـويٌّ لـه ثمـرةٌ وفائـدة؛ لأنَّـه يلـزم علـى 
ليـل الـذي وجـب بـه أداؤهـا، فيكـون دليـلُ  ل أنَّ قضـاء العبـادة يجـب بالدَّ المذهـب الأوَّ
الة عمـدًا حتَّـى خـرج وقتهـا يلزمـه القضاء  القضـاء هـو نفسُـه دليـل الأداء، فمـن تـرك الصَّ
أداء"،  "الفعـل  همـا:  أمريـن  علـى  اشـتمل  ل  الأوَّ الأمـر  فيكـون  بالنَّـص،  ل  الأوَّ بالأمـر 
ل عـدمُ جـواز قضـاء  والثَّانـي: "الفعـل قضـاء إن فاتـه الأداء"، ويلـزم علـى المذهـب الأوَّ

ليـل الـذي وجـب بـه أداؤُهـا.3 العبـادة بالدَّ

ذكـر الزركشـيُّ فـي البحـر المحيـط ناقاًل عـن أبـي إسـحاق: "ليـس الغـرض بهـذه 
المسـألة الـكلام فـي أعيـان المسـائل التـي اتَّفقنـا فيهـا علـى وجـوب القضـاء فـي العبـادة 
المؤقَّتـة، كالصالة والصـوم، وإنَّمـا الغـرض بيـانُ إثبـات هـذا الأصـل مـن مقتضـى الأمـر 
المطلـق فـي موضـع لا إجمـاع فيه...وفائـدةُ الخالف فـي هذه المسـألة جوازُ الاسـتدلال 
بـه الأداءُ،  قلنـا: يجـب مـا يجـب  إنْ  العبـادة علـى قضائهـا  أداء  المطلقـة فـي  بالأوامـر 

ومنْعُـهُ، وإن قلنـا يجـب بأمـرٍ جديـدٍ".4

1	 ينظر: المستصفى، 216، وبيان المختصر، 2/ 77، وإرشاد الفحول، 1/ 271.
ب، 1/ 427. 2	 ينظر: الفصول في الأصول، 2/ 113، وروضة الناظر، 1/ 577، والمهذَّ

ب، 1/ 428. وينظر: الردود والنقود، 2/ 77. 3	 ينظر: المهذَّ
4	 البحر المحيط، 3/ 337.
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الخلاف يرجع إلى قاعدتين

الأولى: أنَّ الأمر بالمركَّب أمرٌ بكلِّ واحد من أجزائه.

الثَّانية: أنَّ تخصيص الفعل بوقت معيَّن لا يكون إلَّاَّ لمصلحة في ذلك الوقت.

ل، ولـم يقـل بسـقوط الأمـر  فمـن راعـى القاعـدة الأولـى أوجـب القضـاء بالأمـر الأوَّ
المؤقَّـت بفـوات وقته.1

حًـا هـذا الأمـر: "ومنشـأ الخالف يرجـع إلـى قاعدتيـن: الأولى:  قـال الزركشـيُّ موضِّ
أنَّ الأمـر بالمركَّـب أمـر بأجزائـه. الثانيـة: أنَّ الفعـل في وقت معيَّن لا يكون إلَّاَّ لمصلحة 
ل؛ لأنَّـه اقتضـى  تختـصُّ بذلـك الوقـت، فمـن لاحـظ القاعـدة الأولـى قـال: القضـاءُ بـالأوَّ
ر أحـد جـزأي المركَّـب  شـيئين الصالة وكونهـا فـي ذلـك الوقـت، فهـو مركَّـب، فـإذا تعـذَّ
وهـو خصـوص الوقـت بقـي الجـزء الآخـر وهـو الفعـل، فيوقعـه فـي أيِّ وقـت شـاء، ومن 
لاحـظ الثانيـة قـال: القضـاءُ بأمـرٍ جديـد؛ لأنَّـه إذا كان تعيَّـن الوقـت لمصلحـة فقـد لا 
يشـاركه الزمـن فـي تلـك المصلحـة، وإذا شـككنا لـم يثبـت وجـوبُ الفعـل -الـذي هـو 
القضـاء- فـي وقـت آخَـرَ بدليـلٍ منفصـل، والمراد بالأمر الجديـد إجماعٌ أو خطابٌ جليٍّ 
د عنـد فـوات كلِّ واجـب  علـى وجـوب فعـل مثـل الفائـت خـارج الوقـت، لا أنَّـه يتجـدَّ

الأمـر بالقضـاء؛ لأنَّ زمـن الوحـي قـد انقـرض".2

1	 ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلُه، 240.
قَـابِ عَـن تنقِيـح  2	 البحـر المحيـط، 3/ 334. وينظـر: تحفـة المسـؤول فـي شـرح مختصـر منتهـى السـول، 3/ 59, رَفْـعُ النِّ

الشّـهابِ، 2/ 542.
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المبحث الثالث

الآثار الفقهيَّة المترتِّبة على اختلاف العلماء في مسألة الأمر بالأداء

هل هو أمر بالقضاء أم لا؟

يظهر أثر اختلاف العلماء في هذه المسألة في بعض الفروع الفقهيَّة منها:

قضاء الفوائت

فمـن ذهـب إلـى أنَّ القضـاء بأمـر جديـدٍ قـال: لا يجـب قضـاء الفوائـت علـى الفـور؛ 
لأنَّ القضـاء بأمـر جديـد ولا دليـل علـى الفـور.

ل قـال: يجـب علـى الفـور؛ بنـاءً أنَّ القضـاء  ومـن ذهـب إلـى أنَّ القضـاء بالأمـر الأوَّ
ل.1 بالأمـر الأوَّ

ومـن أمثلتـه: قضـاء صـوم المـرأة أيَّـام حيضهـا مـن رمضـان كان بعـد وقـت الأداء 
ره الشـارع، وهـو شـهر رمضـان، فمتـى صامـت كان هذا من قبيـل القضاء لكونه  الـذي قـدَّ
، وفعلُهـا هـذا واقـعٌ تحـت الوجـوب المطلـق، ولا  اسـتدراكًا لإتمـام الشـهر الـذي لـم يتـمَّ
ـا اللَّهَّ تعالـى، ومنـه قـول عائشـة رضـي اللَّهَّ عنهـا: "كنـا  ـةُ إلَّاَّ بالقيـام بـه؛ لكونـه حقًّ مَّ تبـرأ الذِّ
نؤُمـر بقضـاء الصـوم"2 لكـن اختُلـف فيـه هل هو قضاءٌ حقيقةً أو مجازا؟ ومأخذ الخلاف 
فـي أنَّ القضـاء فـي محـلِّ الوفـاق هـل كان لاسـتدراك مصلحـةٍ مـا انعقَـد سـببُ وجوبـه، 
فيكـون هاهنـا حقيقـة لانعقـاد سـبب الوجـوب، أو لاسـتدراك مصلحـةٍ مـا وجـب فيكـون 
: أنَّ مأخـذ الخالف أنَّ القضـاء هـل يجـب  هـا هنـا مجـازًا لعـدم الوجـوب؟ وذكـر الـرازيُّ
ل أطلـق اسـمَ القضـاء عليـه حقيقةً،  ل؟ فمـن أوجبـه بالأمـر الأوَّ بأمـر جديـد أو بالأمـر الأوَّ

وعلـى مقابلـه يكون مجـازًا.3

1	 ينظر: الأشباه والنَّظائر، 2/ 100.
2	 مسلم في الحيض، )باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض(، ٢٦٥/ ١ برقم: ٣٣٥.

3	 ينظر: البحر المحيط، 2/ 42، والمحصول، 1/ 177.
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ومـن أمثلتـه أيضًـا: قضـاء الصلـوات المتروكـة عمـدًا تهاونًـا لا جحـدًا للوجـوب: 
اختلـف العلمـاء فـي وجـوب قضـاء الصالة علـى مـن تركهـا تهاونًـا، فمـن أوجبـه بالأمـر 
ل ذهـب إلـى وجـوب قضائهـا؛ بنـاءً علـى عـدم سـقوط الأمـر المؤقَّـت بفـوات وقتـه،  الأوَّ
وعـدم حاجـة القضـاء إلـى أمـر جديـد، وقالـوا: إنَّ الدليـل علـى وجـوب قضـاء الصالة 
الفائتـة القيـاسُ علـى النائـم والناسـي، وقـد وَرَدَ النـصُّ بوجـوب القضـاء عليهمـا فـي قوله 
صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: "مـن نـام عـن صالة أو نسـيها فليصلِّهـا إذا ذكرهـا" فالعامـدُ مـن 

بـابٍ أولـى.1

َّالأمـر  لأن  وجوبـه؛  بعـدم  قـال  جديـد،  بأمـر  يكـون  القضـاء  أنَّ  إلـى  ذهـب  ومـن 
المؤقَّـت عندهـم يسـقط بفـوات وقتـه، والقضـاءُ يحتـاج إلـى أمـرٍ جديـد، ولا يوُجـد أمـرٌ 
�د عل�ى الناس�ي والنائ�م. �ة قي�اس المتعمِّ بقض�اء الصالة المتروك�ة عم�دًا، ول�م ي�روا صحَّ

وقولهُـم بعـدم وجـوب القضـاء ليـس تيسـيرًا علـى التـارك، وإنَّمـا هـو تشـديدٌ فـي 
العقوبـة؛ إذ معنـاه اسـتقرارُ الإثـم عليـه وعـدم قبـول القضـاء منـه.2

يها أربعًا  ومـن أمثلتـه: الرجـل ينسـى الصالة فـي الحضـر، فيذكرُها فـي السـفر، أيصُلِّ
أم يصليهـا اثنتيـن؟ فمـن ذهـب إلـى القـول بـأنَّ الأمـر بـالأداء أمـرٌ بالقضاء أوجـب القضاءَ 
يهـا أربعًـا، لأنَّـه تلـك  ل الـذي بـه وجبـت عليـه فـي الحضـر، وهـو أن يصلِّ بالأمـر الأوَّ

وجبـت عليـه أربعًـا؛ معنـاه حيـن المخاطبـة بهـا.

ومـن ذهـب إلـى القـول بـأنَّ القضـاء يحتـاج إلـى أمـر جديـد، قـال: إنَّـه يسـقط بفوات 
يهـا سـفرًا.3 الوقـت، ويجـب القضـاء بأمـر ثـانٍ، وهـو أن يصلِّ

ومن شواهد ذلك: إذا أمر وكيله بالأداء فتخلَّف عن وقته

ـر الوكيـلُ فخـرج الوقـت،  ـي زكاة الفطـر، وتأخَّ وصورتُـه: مـا لـو قـال لوكيلـه أدِّ عنِّ

1	 سـبق تخريـج الحديـث. ينظـر: المحلَّـى، 2/ 253، وفتـح البـاري، 3/ 353، وحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر1/ 
.364

2	 أصول الفقهِ الذي لا يسعُ الفَقِيه جَهلُهُ، 240، والجامع لمسائل أصول الفقه، 229.
ة، 1/ 293. 3	 ينظر: العدَّ
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فهـل لـه أن يخُرجهـا بعـد الوقـت؟

فمـن ذهـب إلـى القـول بـأنَّ الأمـر بـالأداء أمرٌ بالقضـاء، أي إنَّ القضاء لا يحتاج إلى 
أمـر جديـد، قال: للوكيـل إخراجُها بعد الوقت.

ومـن ذهـب إلـى القـول بـأنَّ القضـاء يحتـاج إلـى أمـرٍ جديـد، قـال: ليـس للوكيـل 
المـوكِّل.1 مـن  بأمـرٍ جديـد  إلَّاَّ  إخراجُهـا 

لعة في هذا الشهر، فلم يتَّفق بيعُها فيه ومن أمثلته: إذا قال لوكيله بعْ هذه السَّ

ا لا يوُصف بالأداء والقضاء، فهل له بيعُها بعد ذلك؟2 وهذا ممَّ

فمـن ذهـب إلـى القـول بـأنَّ الأمـر بـالأداء أمرٌ بالقضـاء، أي إنَّ القضاء لا يحتاج إلى 
أمـر جديـد، قـال: للوكيل بيعُها بعد الشـهر.

ومـن ذهـب إلـى القـول بـأنَّ الأمـر بـالأداء ليـس أمـرًا بالقضـاء، قـال: ليـس للوكيـل 
بيعُهـا إلَّاَّ بأمـر جديـد مـن المـوكِّل.

فائدة

مـان أنَّـه لا يجـوز قبلـه ولا بعـده، وذلـك متَّفـق عليه فـي البيع والعتق،  التَّقيُّـد بالزَّ 	-

فلـو قـال: بـعْ أو أعتـق يـوم الجمعـة مثاًل لـم يجـز لـه ذلـك قبلـه ولا بعـده.

ـا الطَّالق فلـو وكِّل بـه فـي وقـت مميَّـز فطلَّق قبله لم يقع، أو بعده، فكذا على  أمَّ 	-

المعتمـد مراعـاة لتخصيـص المـوكل حيـث إنَّ الـكلام فـي التَّوكيـل المقـرون بقيـد.

ومن أمثلته: تخلُّف الوكيل عن ذبح الأضحية حتَّى خروج وقتها

د لهـا شـرعًا، فهـل  إذا تخلَّـف الوكيـل عـن ذبـح الأضحيـة حتَّـى خـرج وقتهـا المحـدَّ
للوكيـل ذبحُهـا بعـد خـروج الوقـت؟

1	 ينظر: التَّمهيد، 68، وأصول الفقهِ الذي لا يسعُ الفَقِيه جَهلُه، 241.
2	 أصول الفقهِ الذي لا يسعُ الفَقِيه جَهلُه، 69. وينظر: روضة الطَّالبين، 4/ 314.
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فمـن ذهـب إلـى أنَّ الأمـر بـالأداء أمـرٌ بالقضـاء قـال: للوكيـل ذبحُهـا بعـد خـروج 
ل. الأوَّ الأمـر  بمقتضـى  الوقـت 

ومـن ذهـب إلـى أنَّ الأمـر بـالأداء ليـس أمـر بالقضـاء قـال: ليـس لـه ذبحُهـا، بل لا بدَّ 
مـن أمـر جديد.1

الخاتمة ونتائج البحث

بعد اكتمال هذا البحث بعون اللَّهَّ عزَّ وجلَّ توصلت فيه للنتائج الآتية:

ـار؛ لكونـه أجمعَ  التعريـف المختـار لألداء هـو تعريـفُ ابـنِ الحاجـب وابـنِ النجَّ 	-1
وأفضل.

ـة المكلَّـف، ومتـى وجبـت فإنَّهـا  قضـاء العبـادة لا يجـب إلَّاَّ بعـد ثبوتهـا فـي ذمَّ 	-2
ر شـرعًا مـن أنَّ القضاء يحكـي الأداء، غير أنَّ  تُقضـى علـى الأصـل بصفـة الأداء؛ لمـا تقـرَّ
هـذه القاعـدة غيـرُ مضطـردةٍ، فيمكـن أن تختلـف الصفـة باختالف زمان القضـاء ومكانه.

اتَّفـق الأصوليُّـون علـى تبـادل الأداء والقضـاء في الإطلاق مجازًا، فيُطلق الأداء  	-3
على القضـاء وبالعكس.

ل؟ وانقسـموا بسـبب ذلك  اختلفوا في القضاء أيجب بأمرٍ جديد أم بالأمر الأوَّ 	-4
علـى مذهبيـن ولـكلِّ مذهـبٍ أدلَّتُـه التي اسـتدلَّ بها.

ـة تتعلَّـق بهـا، ولهذه المسـائل  ـةً مهمَّ إنَّ لمصطلـح الأداء والقضـاء مسـائلَ أصوليَّ 	-5
آثـارٌ فـي اختالف الفقهـاء فـي الفـروع الفقهية.

لا أدَّعـي أنِّـي أتيـت علـى آخـر هـذا الموضـوع، وإنَّمـا فتحـت البـاب للباحثيـن  	-6
ارس�ين والموض�وع يحت�اج إل�ى كبي�ر جه�د، ومزي�د عناي�ة. والدَّ

1	 ينظر: المغني، 9/ 454، التَّمهيد، 68، وما بعدها.
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المصادر والمراجع

الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج »منهـاج الوصـول إلـى علـم الأصـول، للقاضـي البيضـاوي )ت  	•
٧٨٥هــ(، تقـي الديـن أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الكافـي بـن علـي بن يحيـى السـبكي وولده تاج 

الديـن أبـو نصـر عبـد الوهـاب، دار الكتـب العلميَّـة بيـروت، 1416هــ/ 1995م.

الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، لعلـي بـن محمـد الآمـدي، مراجعـة وتدقيـق: جماعـة مـن  	•
لبنـان. بيـروت،  العلميَّـة،  الكتـب  دار  العلمـاء، 

إرشـاد الفحـول إلـى تحقيـق الحـقِّ مـن علـم الأصـول، لمحمـد بـن علي بن محمد الشـوكاني  	•
)ت: 1250هــ(، ت أحمـد عـزو عنايـة، دار الكتـاب العربـي، دمشـق، ط1، 1419هــ/ 1999م.

الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت: 771هـ(، دار الكتب  	•
العلميَّة، بيروت، ط1، 1411هـ.

الأشـباه والنظائـر، لزيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، المعـروف بابـن نجيـم المصـري )ت:  	•
970هــ(، ت زكريَّـا عميـرات، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1419هــ/ 1999م.

أصـول السرخسـي، محمـد بـن أحمـد بـن سـهل شـمس الأمـة السرخسـي )ت ٤٨٣هــــ( دار  	•
بي�روت. المعرف�ة، 

أصـول الشاشـي: نظـام الديـن أبـو علـي أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق الشاشـي )ت ٣٤٤هــ(،  	•
دار الكتـاب العربـي، بيـروت

أصـول الفقـه الـذي لا يسـع الفقيـه جهلُـه، لعيَّـاض بـن نامـي السـلمي، دار التدمريـة، الرياض،  	•
ط1، 1426هــ/ 2005م.

أصـول الفقـه، لمحمـد بـن مفلـح المقدسـي الحنبلـي، ت فهـد بـن محمـد السـدحان. مكتبـة  	•
العبيـكان، الريـاض، ط1، 1420هــ/ 1999م.

بـن عبـد  بـن إدريـس  العبـاس أحمـد  أبـي  الديـن  الفـروق، شـهاب  أنـواء  البـروق فـي  أنـوار  	•
الرحمـن الصنهاجـي المشـهور بالقرافـي، )ت ٦٨٤هـــ( ت علـي جمعـة محمـد، دار السالم 

١٤٢١هـــ. ط1،  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة 

البحـر المحيـط فـي أصـول الفقـه: بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللَّهَّ بـن بهـادر الزركشـي )ت  	•
٧٩٤هــ(، ت محمـد محمـد تامـر، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، لبنـان ط1، 1421هـــ/ 2000م.

بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، لعالء الديـن أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني الحنفـي  	•
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1986م. 1406هــ/  بيـروت، ط1،  العلميَّـة،  الكتـب  دار  )ت:587هــ(، 

عبـد  بـن  الثنـاء محمـود  أبـو  الديـن  الحاجـب، شـمس  ابـن  المختصـر شـرح مختصـر  بيـان  	•
المدنـي،  دار  بقـا،  المتوفـى سـنة ٧٤٩هــ، ت محمـد مظهـر  بـن احمـد الأصفهانـي  الرحمـن 

1986م. 1406هــ/  ط1،  السـعودية، 

)ت:  الحنفـي  الزيلعـي  الديـن  فخـر  علـي  بـن  لعثمـان  الدقائـق،  كنـز  الحقائـق شـرح  تبييـن  	•
1313هـــ. ط1،  القاهـرة،  الأميريَّـة،  الكبـرى  المطبعـة  743هــ( 

التحبير شـرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين بوأ الحسـن علي بن سـليمان المرداوي  	•
الدمشـقي الصالحـي الحنبلـي )ت ٨٨٥هــ(، ت عبـد الرحمـن الجبريـن وعـوض القرني وأحمد 

السـراج، مكتبة الرشـد، الرياض ط،١، 1421هــ/ 2000م.

تحفـة المسـؤول فـي شـرح مختصـر منتهـى السـول، أبـي زكريَّـا يحيـى بـن يوسـف الرهونـي  	•
)ت ٧٧٣هــ(، ت الهـادي بـن الحسـين شـبيلي، دار البحـوث للدراسـات الإسالميَّة، الإمـارات 

العربيَّـة المتحـدة، دبـي، ط1، ١٤٢٢هــ/ ٢٠٠٢م.

اللَّهَّ  بـن عبـد  الديـن محمـد  لبـدر  السـبكي  الديـن  لتـاج  الجوامـع،  المسـامع بجمـع  تشـنيف  	•
الزركشـي )ت: 794هــ(، ت سـيِّد عبـد العزيـز وعبـد اللَّهَّ ربيـع، مكتبـة قرطبـة للبحـث العلمـي، 

مكـة، ط1، 1418هــ/ 1998م.

تفسـير القرطبـي الجامـع لأحـكام القـرآن، لأبـي عبـد اللَّهَّ محمـد بن أبي بكـر بن فرح القرطبي  	•
ط2،  القاهـرة،  المصريَّـة،  الكتـب  دار  أطفيـش،  وإبراهيـم  البردونـي  أحمـد  671هــ(،  )ت: 

1384هـ.

تقريـب الوصـول إلـى علـم الأصـول، لأبـي القاسـم محمـد بـن أحمد بن جـزي الغرناطي، ت  	•
محمـد حسـن محمـد، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت. ط1، 1424هـ/ 2003م.

تقويـم الأدلـة، لأبـي زيـد عبـد اللَّهَّ بـن عمـر بـن عيسـى الدبوسـي الحنفـي )ت ٤٣٠هــ(، دار  	•
بيـروت، ط٢، ١٤٢٨هــ/ ٢٠٠٧م. العلميَّـة،  الكتـب 

التلويـح علـى التوضيـح لمتـن التنقيـح فـي أصـول الفقـه، للإمـام سـعد الديـن مسـعود بن عمر  	•
التفتازانـي )ت ٧٩٢هــ(، ضبـط زكريَّـا عميـرات، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت ط١، 1416هـــ.

التمهيـد فـي تخريـج الفـروع علـى الأصـول للإمـام جمـال الديـن أبـي محمـد بـن عبـد الرحيـم  	•
سـة الرسـالة، بيـروت ط4،  بـن الحسـن الإسـنوي )ت ٧٧٢هــ(، ت محمـد حسـن هيتـو، مؤسَّ
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1407هـــ/ 1987م.

الجواهـر المضيَّـة فـي طبقـات الحنفيَّـة، لعبـد القادر بن محمد القرشـي الحنفي )ت:775هـ(،  	•
ميـر محمـد كتب خانه، كراتشـي.

حاشـية رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرح تنويـر الأبصـار فـي فقـه مذهـب الإمـام حنيفـة  	•

قيـن محمـد أميـن الشـهير بابـن عابدين )ت: ١٢٥٢هــ(، مكتب البحوث  النعمـان لخاتمـة المحقِّ
والدراسـات دار الفكـر، بيـروت ط2، 1386هـــ.

الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب، لإبراهيـم بـن علي بن فرحـون اليعمري  	•
)ت: 799هــ( ت محمـد الأحمـدي، دار التـراث، القاهـرة.

الذخيـرة: شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس القرافـي )ت: ٦٨٤هــ(، ت محمـد حجـي، سـعيد  	•
أعـراب، محمـد بوخبـزة، دار الغـرب الإسالمي، بيـروت، ط١، ١٩٩٤م.

الحنفـي  البابرتـي  محمـود  بـن  لمحمـد  الحاجـب،  ابـن  مختصـر  شـرح  والنقـود  الـردود  	•
)ت:786هــ(، ت ضيـف اللَّهَّ بـن صالـح العمـري وترحيب بن ربيعان الدوسـري. مكتبة الرشـد، 

1426هــ. ط1،  السـعودية. 

روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، لأبـي زكريَّـا محـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي )ت:  	•
676هـــ( ت زهيـر الشـاويش، المكتـب الإسالمي، بيـروت، ط3، 1412هــ.

روضـة الناظـر وجنَّـة المناظـر فـي أصـول الفقـه علـى مذهـب الإمـام أحمـد بـن حنبـل: أبـو  	•
محمـد موفـق الديـن عبـد اللَّهَّ بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي الدمشـقي الحنبلـي 
والنشـر، ط٢، ١٤٢٣هــ/ ٢٠٠٢م. للطباعـة  الريـان  سـة  المقدسـي، مؤسَّ قدامـة  بابـن  الشـهير 

القاهـرة، ط1، 1427هــ/  الحديـث،  دار  الذهبـي.  بـن أحمـد  النبالء، لمحمـد  أعالم  سـير  	•

2006م.

شـرح الكوكـب المنيـر، تقـي الديـن أبـو البقـاء محمـد بـن احمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي  	•

الفتوحـي الحنبلـي المعـروف بابـن النجـار )ت ٩٧٢هــ( ت محمـد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة 
العبيـكان، ط٢، ١٤١٨هـــ/ ١٩٩٧م.

شـرح تنقيـح الفصـول: شـهاب الديـن أبـو والعبـاس أحمـد ب بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن  	•

المالكـي الشـهير بالقرافـي )ت ٦٨٤هـــ(، ت طـه عبـد الـرؤوف سـعد، شـركة الطباعـة الفنيـة 
المتحـدة، ط١، ١٣٩٣هــ/ ١٩٧٣م.
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شـرح مختصـر الروضـة، سـليمان بـن عبـد القـوي بـن الكريـم الطوفـي الصرصـري أبـو الربيـع  	•

ط١،  الرسـالة  مؤسسـة  التركـي،  المحسـن  عبـد  بـن  اللَّهَّ  عبـد  ٧١٦هــ( ت  )ت:  الديـن  نجـم 
١٩٨٧م. ١٤٠٧هــ/ 

الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة: أبـو نصر إسـماعيل بن حمـاد الجوهري الفارابي )ت:  	•
٣٩٣هــ(، ت أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايين، بيـروت، ط٤، 1407هــ/ 1987م.

دار طـوق  الناصـر،  البخـاري، ت محمـد زهيـر  إسـماعيل  بـن  البخـاري، لمحمـد  صحيـح  	•

الباقـي(، ط1، 1422هــ. عبـد  فـؤاد  ترقيـم محمـد  بإضافـة  السـلطانية  عـن  رة  )مصـوَّ النجـاة 

صحيـح مسـلم، لمسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري )ت: 261هــ(، ت محمد فـؤاد عبد الباقي،  	•

دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت.

بـهُ: محمـد بـن  طبقـات الفقهـاء، لأبـي اسـحاق إبراهيـم بـن علـي الشـيرازي )ت: 476هــ( هذَّ 	•

مكرم بن منظور )المتوفى: 711هـ( ت إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان ط1، 
1970م.

الفائـق فـي أصـول الفقـه، لصفـي الديـن محمـد بـن عبـد الرحيـم الأرمـوي الشـافعي )ت:  	•
4261هــ/ 2005م. بيـروت. ط1،  العلميَّـة،  الكتـب  دار  نصـار،  محمـود  715هــ(، ت 

الفقه الإسلامي وأدلَّته، لوهبة بن مصطفى الزحيلي، ط4، دار الفكر، دمشق. 	•

حمـوت لعبـد العلـي محمـد بـن نظـام الدين محمد الأنصاري بشـرح مسـلَّم الثبوت  فواتـح الرَّ 	•
حـه: عبـد  فـي أصـول الفقـه للإمـام القاضـي محِـب اللَّهَّ بـن عبـد الشـكور البهـاري، ضبطـه وصحَّ

اللَّهَّ محمـود محمـد عمـر، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، لبنـان ط1، 1423هـــ/ 2002م.

الفوائـد البهيَّـة فـي تراجـم الحنفيَّـة، لأبـي الحسـنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي،  	•
السـعادة، مصـر، ط1، 1324هــ. النعسـاني، دار  الديـن  بـدر  التصحيـح والتعليـق: محمـد 

القامـوس المحيـط لمجـد الديـن محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي )ت: ٨١٧هــ(، ت مكتـب  	•
سـة الرسـالة،  سـة الرسـالة، إشـراف محمـد نعيـم العرقسوسـي، مؤسَّ تحقيـق التـراث فـي مؤسَّ

بيـروت ط٨، ١٤٢٦هــ/ ٢٠٠٥م.

قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام، لأبـي محمـد عـز الديـن عبـد العزيـز بـن عبـد السالم  	•
السـلمي )ت: 660هــ(. التعليـق: طـه عبـد الـرؤوف سـعد. مكتبـة الكليَّـات الأزهريَّـة، القاهـرة. 

دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1414هــ/ 1991م.
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قواعـد الأدلَّـة فـي الأصـول، لمنصـور بـن محمـد السـمعاني )ت: 489هــ(، ت محمـد حسـن  	•
محمـد الشـافعي، دار الكتـب العلميَّـة/ بيـروت. ط1، 1418هــ/ 1999م.

ـاف القنـاع عـن متـن الإقنـاع، منصـور بـن يونـس البهوتـي الحنبلـي )ت: 1051هــ(. دار  كشَّ 	•
الكتـب العلميَّـة، بيـروت.

كشـف الأسـرار المصنـف علـى المنـار، للإمـام أبـي البـركات عبـد اللَّهَّ بـن أحمـد المعـروف  	•
ة، بيـروت، 1406هـــ/ 1986م. بحافـظ الديـن النسـفي )ت: ٧١٠هــ(، دار الكتـب العلميّـَ

كشـف الأسـرار للبخـاري، عالء الديـن عبـد العزيـز بـن أحمـد )ت: ٧٣٠هــ(، ت عبـد اللَّهَّ  	•
بيـروت 1418هـــ/ 1997م. العلميَّـة،  الكتـب  دار  محمـود محمـد عمـر 

كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، لمصطفـى بـن عبـد اللَّهَّ المشـهور باسـم حاجـي  	•
خليفـة )ت: 1067هــ(، مكتبـة المثنـى، بغـداد، 1941م.

لسـان العـرب: محمـد بـن مكـرم بـن علـي أبـو الفضـل جمـال الديـن ابـن منظـور الأنصـاري  	•
الرويفعـي الأفريقـي )ت: ٧١١هــ(، دار صـادر، بيـروت ط3، 1414هــ.

مجمـوع الفتـاوى، لأحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحرانـي )ت: 728(، ت عبـد الرحمـن  	•
بـن محمـد بـن قاسـم، طباعـة مجمـع الملـك فهـد، السـعودية، 1416هــ/ 1995م.

ب، لأبـي زكريَّـا محيـي الديـن بـن شـرف النـووي )ت: 676هــ( دار  المجمـوع شـرح المهـذَّ 	•
الفكـر.

المحصـول فـي علـم أصـول الفقـه، فخـر الديـن محمد بن عمر بن الحسـين الرازي، طه جابر  	•
سـة الرسـالة ط١، ١٩٧٩م. فيَّاض العلواني، مؤسَّ

نزيـه  الحاجـب، ت  والجـدل، لابـن  الأصـول  فـي علمـي  السـول والأمـل  منتهـى  مختصـر  	•
الفكـر. دار  حمـاد، 

سـة الريـان، بيـروت،  نـة الفقـه المالكـي وأدلَّتـه، للصـادق عبـد الرحمـن الغريانـي، مؤسَّ مدوَّ 	•
2002م. 1423هــ/  ط1، 

المسـتصفى، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي )ت: ٥٠٥هـــ( ت محمـد عبـد  	•
السالم عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميَّـة، ط1، 1413هـــ/ 1993م.

المصباح المنير في غريب الشـرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيُّومي )ت: ٧٧٠هـ(،  	•
المكتبـة العلميَّـة، بيـروت، دار صادر ط1.
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المعتمـد فـي أصـول الفقـه، لمحمـد بـن علـي الطيـب أبـو الحسـين البصـري المعتزلـي )ت:  	•
٤٣٦هــ(، ت خليـل الميـس، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1403هـــ.

المنثـور فـي القواعـد الفقهيَّـة، لمحمـد بـن عبـد اللَّهَّ الزركشـي )ت: 794هــ(، طباعـة وزارة  	•
الكويتيَّـة، ط2، 1405هــ/ 1985م. الأوقـاف 

الرشـد،  مكتبـة  النملـة،  علـي  بـن  الكريـم  لعبـد  المقـارن،  الفقـه  أصـول  علـم  فـي  ب  المهـذَّ 	•
1999م. 1420هــ/  ط1،  الريـاض، 

ـرة، لحسـين بـن عـودة العوايشـة. المكتبـة الإسالمية، عمـان. ط1،  موسـوعة الفقهيـة الميسَّ 	•
1423هــ.

موسوعة القواعد الفقهيَّة، لمحمد صدقي بن أحمد آل بورنو الغزي، ط1 مؤسسة الرسالة،  	•
بيروت 1423هـ/ 2003م.

ميـزان الأصـول فـي نتائـج العقـول، لعالء الديـن شـمس النظـر محمـد بـن أحمـد السـمرقندي  	•
1404هــ/  قطـر، ط1،  الحديثـة،  الدوحـة  مطابـع  البـر،  عبـد  زكـي  محمـد  539هــ( ت  )ت: 

1984م.

نهايـة السـول شـرح منهـاج الوصـول: عبـد الرحيـم بـن الحسـن بـن علـي الإسـنوي الشـافعي  	•
أبـو محمـد جمـال الديـن )ت: ٧٧٢هــ(، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، لبنـان ط١، 0142هـــ/ 

1999م.

فيـن، لإسـماعيل بـن محمـد أميـن بن مير سـليم  هديَّـة العارفيـن أسـماء المؤلِّفيـن وآثـار المصنِّ 	•
البابانـي البغـدادي )ت: 1399هــ(، وكالـة المعـارف الجليلـة، إسـطنبول، 1951هـ.

الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت: 764هـ(، ت أحمد الأرناؤوط  	•
وتركي مصطفى. دار إحياء التراث، بيروت. ط1، 1420هـ/ 2000م.

وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، لأبـي العباس شـمس الدين أحمد بـن محمد بن إبراهيم  	•
بـن أبـي بكـر ابـن خلـكان البرمكـي الإربلـي )ت: 681هــ(، ت إحسـان عبـاس، دار صـادر، 

بيـروت.


